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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السادسة والستون    الدورة السادسة والستون

   من جدول الأعمال١١٧ و ١٤البندان 
التنفيذ والمتابعـة المتكـاملان والمنـسقان لنتـائج         
المـــؤتمرات الرئيـــسية ومـــؤتمرات القمـــة الـــتي  
تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتـصادي       

  ين المتصلة بهماوالاجتماعي والمياد
  متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية

    
ــاني٩رســالة مؤرخــة      ــوفمبر / تــشرين الث  موجهــة إلى الأمــين العــام مــن  ٢٠١١ن

  الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة
في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في التراع المسلح، التي أُجريت يوم                

، تشرفت بأن أُدلي ببيان بالأصالة عن الـسفير أنطونيـو دي أغيـار           ٢٠١١نوفمبر  /اني تشرين الث  ٩
باتريوتـا، وزيـر العلاقــات الخارجيـة في البرازيـل، يُعــرب فيهـا عـن رأي البرازيــل بأنـه يجـب علــى         
المجتمع الدولي، لدى ممارسته مسؤوليته في حماية المدنيين، أن يُبـدي مـستوى عاليـا مـن المـسؤولية         

وفي هذا الصدد، أُرفق مذكرة مفاهيمية وضعتها حكومة البرازيل بشأن هذه           .  توفير الحماية  أثناء
  .)انظر المرفق (“وتعزيزهعناصر لوضع مفهوم : المسؤولية أثناء الحماية”المسألة، عنوانها 

 لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق               نةوأكون ممت   
  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن١١٧و  ١٤ة، في إطار البندين الجمعية العام

ــع( ــبيرو  ) توقيــــــــــــــــــــــــ ــويزا ريــــــــــــــــــــــــ ــا لــــــــــــــــــــــــ ــوتيماريــــــــــــــــــــــــ   فيــــــــــــــــــــــــ
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسفير 

ــ ــةوالممثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة الدائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩مرفق الرسالة المؤرخة    
  من الممثلة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة

  
  عناصر لوضع مفهوم وتعزيزه: ة أثناء الحمايةالمسؤولي    

 الــذي يــدور حــول ، فــإن الفكــر ١٩٤٥منــذ اعتمــاد ميثــاق الأمــم المتحــدة، في عــام     - ١
 الإجـراءات  وكـذلك حـول  العلاقة بين الحفاظ علـى الـسلم والأمـن الـدوليين وحمايـة المـدنيين،               

  .  التي يتخذها المجتمع الدولي، قد مرّ بمراحل عديدةالمناظرة
لحــق ا  عــنوفي الثمانينــات، انطلقــت أصــوات تُــدافع عــن فكــرة التــدخل الإنــساني، أو   - ٢
  .التدخل في
وقد قامت الأمم المتحـدة، في الاحتفـال بالـذكرى الـستين لتأسيـسها، بـإدراج مفهـوم                    - ٣

 من الوثيقة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي       ١٣٩ و   ١٣٨المسؤولية عن توفير الحماية في الفقرتين       
 مــن حيــث اســتخدام المعــايير الــتي أســفرت عنــها  ،)٦٠/١قــرار الجمعيــة العامــة  (٢٠٠٥عــام ل

  .مفاوضات طويلة ومكثفة
عـرِّف الدولـة    ت  الدعامـة الأولى   .دعـائم   علـى ثـلاث    مسؤولية الحماية ولقد أُقيم مفهوم      - ٤

عيــة بــصفتها الطــرف الــذي يتحمــل المــسؤولية الأساســية عــن حمايــة ســكانها مــن الإبــادة الجما  
 الدعامــة الثانيــةشدد تــو. وجــرائم الحــرب والــتطهير العرقــي والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية   

قــدرات ال تطــوير كــي تتــيح لهــا التعــاون والمــساعدة للــدول تقــديمدور المجتمــع الــدولي في  علــى
ــة المح ــها مــن لي ــهوض بتلــك المــسؤولية الــتي تمكن ــيح تو.  الن ــتي تنطبــق  ت ــة، ال ــة الثالث  علــى الدعام
 ، فـشلا واضـحا  الـدعامتين الأولى والثانيـة  روف الاستثنائية وحين تفشل التدابير المكفولة في       الظ

للمجتمع الـدولي أن يلجـأ إلى اتخـاذ الإجـراءات الجماعيـة، وفقـا للمعـايير والقواعـد المنـصوص                     
  . يثاقالمعليها في 

لأساسـية عـن    وإضافة إلى التسليم بأنه يقع على عاتق كل دولة علـى حـدة المـسؤولية ا                 - ٥
 تـضع حـدودا لاسـتخدام    ٢٠٠٥ لعـام   لمـؤتمر القمـة العـالمي   حماية سكانها، فإن الوثيقـة الختاميـة      

ــدولي   ــة  القــوةالمجتمــع ال ــة  )أ: ( في ممارســة مــسؤوليته مــن أجــل الحماي ــة  (المادي ــادة الجماعي الإب
لـدى فـشل     (المؤقتـة  و )ب( ؛)وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية         

ــائل           ــع الوس ــتنفاد جمي ــدى اس ــة، ول ــوفير الحماي ــن ت ــسؤوليتها ع ــة م ــة الواضــح في ممارس الدول
يثـاق  المعن طريق مجلس الأمن، وفقا للفصلين الـسادس والـسابع مـن             (الرسمية   و )ج(؛  )السلمية

 ).واستنادا إلى تقييم يجري على أساس كل حالة على حدة
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.  صــارما مــن التبعيــة الــسياسية والتتــابع الــزمنينهجــا أن تتبــع للــدعائم الــثلاثوينبغــي   - ٦
الضروري في هذا التتابع التمييـز بـين المـسؤولية الجماعيـة، الـتي يمكـن ممارسـتها علـى نحـو                       ومن

ويعني تجـاوز ممارسـة المـسؤولية الجماعيـة         .  والأمن الجماعي  قسرية،كامل عن طريق تدابير غير      
ــا   و ــن الجم ــات في مجــال الأم ــي  اللجــوء إلى آلي ــه ينبغ ــة عي أن ــز أي ــف    تميي ــن العن ــة م ــة معين  حال
وغـني عـن القـول إن    . التهديد بالعنف ضد المدنيين بوصفها تهديـدا للـسلم والأمـن الـدوليين       أو

 القــسر العــسكري وغــير العــسكري، بغيــة تجنــب   أعمــالمــن الــضروري التمييــز بوضــوح بــين 
  .الاندفاع إلى استخدام القوة

 والمـشروعية،  والـشرعية كري مبررا علـى أسـاس العدالـة      العس العملوحتى حين يكون      - ٧
وهـذا هـو الـسبب في أنـه يلـزم دائمـا تقيـيم جميـع                 . خسائر بشرية ومادية فادحة   فإنه يؤدي إلى    

 فـإن اسـتخدام المجتمـع       ،ومـن هنـا   . الحلول الدبلوماسية لأي نـزاع معـيّن ومتابعتـها واسـتنفادها          
المـلاذ الأخـير في ممارسـة مـسؤوليته مـن أجـل الحمايـة، يجـب أن يـسبقه                     االدولي للقوة، بوصفه  

 العـسكري علـى أسـاس كـل         العمـل تحليل شامل ومتمعن للعواقب الـتي يمكـن أن تترتـب علـى              
  . حالة على حدة

ولقـد خلّفـت لنـا      . ويجب رفض استخدام العنف ضد الـسكان المـدنيين حيثمـا حـدث              - ٨
كلفة البشرية والسياسية المأساوية المترتبة علـى عجـز المجتمـع            مريرة بالت  رسالة تذكير التسعينات  

الــدولي عــن التــصرف في الوقــت المناســب مــن أجــل منــع حــدوث العنــف علــى النطــاق الــذي   
ولقد تنشأ هنـاك أوضـاع يمكـن للمجتمـع الـدولي أن يفكـر فيهـا في اتخـاذ                    . لاحظناه في رواندا  

  .إجراء عسكري لمنع نشوب كوارث إنسانية
 أنــه ينبغــي أيــضا إيــلاء الاهتمــام إلى كــون العــالم اليــوم يعــاني مــن العواقــب المؤلمــة  بيــد  - ٩

يكـن    التي أدت إلى تفاقم النـزاعات القائمة، وسمحت للإرهاب بأن يدخل أماكن لم            للعمليات
  .قائما فيها من قبل، وأثارت دورات جديدة من العنف وزادت من ضعف السكان المدنيين

لأغـراض غـير    “ مـسؤولية الحمايـة   ” لإمكان إساءة استخدام مفهوم      ايدإدراك متز وثمة    - ١٠
ولقـد يزيـد هـذا مـن صـعوبة تحقيـق أهـداف الحمايـة الـتي           . النظامحماية المدنيين، من قبيل تغيير      
  . يعمل المجتمع الدولي من أجلها

ا  أن يُبـدي قـدرا كـبير    ، حـين يمـارس مـسؤوليته في الحمايـة         ،ويجب على المجتمع الـدولي      - ١١
وينبغي لكلا المفهومين أن يتطورا سويا، اسـتنادا إلى مجموعـة           . من المسؤولية أثناء توفير الحماية    

  :متفق عليها من المبادئ والمعايير والإجراءات الأساسية، من قبيل ما يلي
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ــة،       )أ(   ــوم الطبي ــا هــي في العل ــا، كم ــة دوم ــد الوقاي ــى؛ تع ــسياسة المثل ــك أن ال  ذل
 البـشرية  والتكلفـة  الوقائيـة هـو الـذي يحـد مـن خطـر النــزاع المـسلح            التركيز علـى الدبلوماسـية    

  به؛ المرتبطة
 مـن أجـل اسـتنفاد جميـع         يبـذل جهـودا دؤوبـة     ويجب علـى المجتمـع الـدولي أن           )ب(  

يثـاق  المالوسائل السلمية المتاحـة في حمايـة المـدنيين المعرضـين لتهديـد العنـف، تمـشيا مـع مبـادئ                     
  ؛٢٠٠٥ لعام  لمؤتمر القمة العالمي الوثيقة الختاميةومقاصده حسبما هي مجسدة في

يجــب أن يكــون اســتخدام القــوة، بمــا في ذلــك في ممارســة مــسؤولية الحمايــة،   و  )ج(  
من الجمعية العامة، في الظروف      يثاق، أو الممخوّلا دائما من مجلس الأمن، وفقا للفصل السابع من          

  ؛)٥-د( ٣٧٧ قرارها تمشياً معالاستثنائية، 
 القانونيـــة محـــدودا في عناصـــره التفـــويض باســـتخدام القـــوة يكـــونيجـــب أن   )د(  

 بالولايـة  ، ويجب أن يكون نطاق الإجـراء العـسكري ملتزمـا، نـصاً وروحـاً     ،والتشغيلية والمؤقتة 
 مــع القــانون بدقــة أو الجمعيــة العامــة، وأن يتخــذ علــى نحــو يتوافــق  مجلــس الأمــنالمفوضــة مــن 
  نساني الدولي والقانون الدولي للتراعات المسلحة؛سيما القانون الإ الدولي، ولا

ويجب ألا يترتب على استخدام القوة إلا حدوث أقل قـدرٍ ممكـن مـن العنـف                   )هـ(  
ضررا أكبر من ذاك الـذي      ،   في أي ظرف من الظروف     ، له أن يولّد   يجوز ولا   ،وعدم الاستقرار 

  خُوِّل بمنعه؛
أن يكـون الإجـراء المتخـذ حكيمـا         في حال التفكير في اسـتخدام القـوة، يجـب             )و(  

  ومتناسبا وقاصرا على الأهداف التي حددها مجلس الأمن؛
يجب مراعاة هذه المبادئ التوجيهية طوال فتـرة التفـويض بأسـرها، ابتـداء مـن                  )ز(  

  اتخاذ القرار حتى تعليق التفويض بموجب قرار جديد؛
 وتقيـيم طريقـة      مـن أجـل رصـد      مجلـس الأمـن   هناك حاجة إلى تعزيز إجراءات        )ح(  

  تفسير القرارات وتنفيذها من أجل ضمان المسؤولية أثناء الحماية؛
ــذين يُمنحــون ســلطة         )ط(   ــساءلة أولئــك ال ــل م ــى مجلــس الأمــن أن يكف يجــب عل

  .اللجوء إلى استخدام القوة
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	وأكون ممتنة لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البندين 14 و 117 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) ماريا لويزا ريبيرو فيوتيالسفير والممثلة الدائمةمرفق الرسالة المؤرخة 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثلة الدائمة للبرازيل لدى الأمم المتحدة
	المسؤولية أثناء الحماية: عناصر لوضع مفهوم وتعزيزه
	1 - منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، في عام 1945، فإن الفكر الذي يدور حول العلاقة بين الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، وكذلك حول الإجراءات المناظرة التي يتخذها المجتمع الدولي، قد مرّ بمراحل عديدة. 
	2 - وفي الثمانينات، انطلقت أصوات تُدافع عن فكرة التدخل الإنساني، أو عن الحق في التدخل.
	3 - وقد قامت الأمم المتحدة، في الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، بإدراج مفهوم المسؤولية عن توفير الحماية في الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (قرار الجمعية العامة 60/1)، من حيث استخدام المعايير التي أسفرت عنها مفاوضات طويلة ومكثفة.
	4 - ولقد أُقيم مفهوم مسؤولية الحماية على ثلاث دعائم. الدعامة الأولى تعرِّف الدولة بصفتها الطرف الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وتشدد الدعامة الثانية على دور المجتمع الدولي في تقديم التعاون والمساعدة للدول كي تتيح لها تطوير القدرات المحلية التي تمكنها من النهوض بتلك المسؤولية. وتتيح الدعامة الثالثة، التي تنطبق على الظروف الاستثنائية وحين تفشل التدابير المكفولة في الدعامتين الأولى والثانية فشلا واضحا، للمجتمع الدولي أن يلجأ إلى اتخاذ الإجراءات الجماعية، وفقا للمعايير والقواعد المنصوص عليها في الميثاق. 
	5 - وإضافة إلى التسليم بأنه يقع على عاتق كل دولة على حدة المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها، فإن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 تضع حدودا لاستخدام المجتمع الدولي القوة في ممارسة مسؤوليته من أجل الحماية: (أ) المادية (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية)؛ (ب) والمؤقتة (لدى فشل الدولة الواضح في ممارسة مسؤوليتها عن توفير الحماية، ولدى استنفاد جميع الوسائل السلمية)؛ (ج) والرسمية (عن طريق مجلس الأمن، وفقا للفصلين السادس والسابع من الميثاق واستنادا إلى تقييم يجري على أساس كل حالة على حدة).
	6 - وينبغي للدعائم الثلاث أن تتبع نهجا صارما من التبعية السياسية والتتابع الزمني. ومن الضروري في هذا التتابع التمييز بين المسؤولية الجماعية، التي يمكن ممارستها على نحو كامل عن طريق تدابير غير قسرية، والأمن الجماعي. ويعني تجاوز ممارسة المسؤولية الجماعية واللجوء إلى آليات في مجال الأمن الجماعي أنه ينبغي تمييز أية حالة معينة من العنف أو التهديد بالعنف ضد المدنيين بوصفها تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وغني عن القول إن من الضروري التمييز بوضوح بين أعمال القسر العسكري وغير العسكري، بغية تجنب الاندفاع إلى استخدام القوة.
	7 - وحتى حين يكون العمل العسكري مبررا على أساس العدالة والشرعية والمشروعية، فإنه يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة. وهذا هو السبب في أنه يلزم دائما تقييم جميع الحلول الدبلوماسية لأي نزاع معيّن ومتابعتها واستنفادها. ومن هنا، فإن استخدام المجتمع الدولي للقوة، بوصفها الملاذ الأخير في ممارسة مسؤوليته من أجل الحماية، يجب أن يسبقه تحليل شامل ومتمعن للعواقب التي يمكن أن تترتب على العمل العسكري على أساس كل حالة على حدة. 
	8 - ويجب رفض استخدام العنف ضد السكان المدنيين حيثما حدث. ولقد خلّفت لنا التسعينات رسالة تذكير مريرة بالتكلفة البشرية والسياسية المأساوية المترتبة على عجز المجتمع الدولي عن التصرف في الوقت المناسب من أجل منع حدوث العنف على النطاق الذي لاحظناه في رواندا. ولقد تنشأ هناك أوضاع يمكن للمجتمع الدولي أن يفكر فيها في اتخاذ إجراء عسكري لمنع نشوب كوارث إنسانية.
	9 - بيد أنه ينبغي أيضا إيلاء الاهتمام إلى كون العالم اليوم يعاني من العواقب المؤلمة للعمليات التي أدت إلى تفاقم النـزاعات القائمة، وسمحت للإرهاب بأن يدخل أماكن لم يكن قائما فيها من قبل، وأثارت دورات جديدة من العنف وزادت من ضعف السكان المدنيين.
	10 - وثمة إدراك متزايد لإمكان إساءة استخدام مفهوم ”مسؤولية الحماية“ لأغراض غير حماية المدنيين، من قبيل تغيير النظام. ولقد يزيد هذا من صعوبة تحقيق أهداف الحماية التي يعمل المجتمع الدولي من أجلها. 
	11 - ويجب على المجتمع الدولي، حين يمارس مسؤوليته في الحماية، أن يُبدي قدرا كبيرا من المسؤولية أثناء توفير الحماية. وينبغي لكلا المفهومين أن يتطورا سويا، استنادا إلى مجموعة متفق عليها من المبادئ والمعايير والإجراءات الأساسية، من قبيل ما يلي:
	(أ) تعد الوقاية دوما، كما هي في العلوم الطبية، السياسة المثلى؛ ذلك أن التركيز على الدبلوماسية الوقائية هو الذي يحد من خطر النـزاع المسلح والتكلفة البشرية المرتبطة به؛
	(ب) ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا دؤوبة من أجل استنفاد جميع الوسائل السلمية المتاحة في حماية المدنيين المعرضين لتهديد العنف، تمشيا مع مبادئ الميثاق ومقاصده حسبما هي مجسدة في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005؛
	(ج) ويجب أن يكون استخدام القوة، بما في ذلك في ممارسة مسؤولية الحماية، مخوّلا دائما من مجلس الأمن، وفقا للفصل السابع من الميثاق، أو من الجمعية العامة، في الظروف الاستثنائية، تمشياً مع قرارها 377 (د-5)؛
	(د) يجب أن يكون التفويض باستخدام القوة محدودا في عناصره القانونية والتشغيلية والمؤقتة، ويجب أن يكون نطاق الإجراء العسكري ملتزما، نصاً وروحاً، بالولاية المفوضة من مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وأن يتخذ على نحو يتوافق بدقة مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للنزاعات المسلحة؛
	(هـ) ويجب ألا يترتب على استخدام القوة إلا حدوث أقل قدرٍ ممكن من العنف وعدم الاستقرار، ولا يجوز له أن يولّد، في أي ظرف من الظروف، ضررا أكبر من ذاك الذي خُوِّل بمنعه؛
	(و) في حال التفكير في استخدام القوة، يجب أن يكون الإجراء المتخذ حكيما ومتناسبا وقاصرا على الأهداف التي حددها مجلس الأمن؛
	(ز) يجب مراعاة هذه المبادئ التوجيهية طوال فترة التفويض بأسرها، ابتداء من اتخاذ القرار حتى تعليق التفويض بموجب قرار جديد؛
	(ح) هناك حاجة إلى تعزيز إجراءات مجلس الأمن من أجل رصد وتقييم طريقة تفسير القرارات وتنفيذها من أجل ضمان المسؤولية أثناء الحماية؛
	(ط) يجب على مجلس الأمن أن يكفل مساءلة أولئك الذين يُمنحون سلطة اللجوء إلى استخدام القوة.

